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99394 ‐ استعمل هاتف الشركة لإجراء مالمات خارجية فماذا يلزمه ؟

السؤال

أنا طالب عمري 19 سنة ، منذ سنتين تقريبا كنت أعمل ف مان الاستقبال ف شركة ما, وأحيانا كنت أستعمل هاتف الشركة

من دون إذن لإجراء مالمات خارجية , فيف أتوب من ذلك؟ وكان نائب المدير ف الشركة قد طلب من رخصت (رخصة

ن ذلك فذلك أيضا, ولم ي ف ولم يأخذ إذن ,القيادة) وعرفت أنه يطلب ذلك ليستورد سيارات من الخارج تحت اسم

شروط العمل. وبون طالبا ليس عندي دخل إلا أن يعطين أب مصروفا, لأرد ذلك المال (حق المالمات) ولا أدري حت كم

تلف.... فما العمل ف هذه القضية الت تؤرقن!!!! هل يجوز ل القول إنه بفعلته تلك نون متساويين؟ لا أرد إليه ولا يرد إل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا يجوز للموظف أن يستعمل أجهزة الشركة لأغراضه الشخصية دون إذن ، لا سيما إذا كان يترتب عل ذلك كلفة أو استهلاك

، كاستعمال الهاتف ، والطابعة ، ونحو ذلك .

ولا شك أنك أخطأت باستعمال الهاتف لإجراء مالمات خارجية ، والواجب عليك أن تتوب إل اله تعال ، بالندم عل ما

فعلت ، والعزم عل عدم العود إليه ، والتحلل من صاحب الشركة ، برد قيمة المالمات إليه ، أو إخباره وطلب العفو منه .

ولا يلزم إخباره ، بل يف إيصال المال إليه ولو بدون علمه ، كإيداعها ف حسابه .

لما روى البخاري (2449) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( من كانَت لَه مظْلَمةٌ

خيه من عرضه او شَء فَلْيتَحلَّلْه منْه الْيوم قَبل انْ  يونَ دِينَار و دِرهم انْ كانَ لَه عمل صالح اخذَ منْه بِقَدْرِ مظْلَمته وانْ

.( هلَيع لمفَح بِهاحاتِ صِىيس نذَ مخا نَاتسح لَه نَت لَم

قال النووي رحمه اله : " قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب ، فإن كانت المعصية بين العبد وبين اله تعال لا تتعلق بحق

آدم فلها ثلاثة شروط : أحدها : أن يقلع عن المعصية. والثان : أن يندم عل فعلها . والثالث : أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا .

فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته .

وإن كانت المعصية تتعلق بآدم فشروطها أربعة : هذه الثلاثة ، وأن يبرأ من حق صاحبها ، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه ،

وإن كانت حد قذف ونحوه منه منه أو طلب عفوه ، وإن كانت غيبة استحله منها " انته من "رياض الصالحين" ص 33 .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " … فإذا سرقت من شخصٍ أو من جهة ما سرقةً : فإن الواجب عليك أن تتصل بمن

سرقت منه وتبلغه وتقول إن عندي لم كذا وكذا ، ثم يصل الاصطلاح بينما عل ما تصطلحان عليه ، لن قد يرى الإنسان
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شخص ويقول أنا سرقت منك كذا وكذا وأخذت منك كذا وكذا ، فف إل ن أن يذهب مثلاأن هذا الأمر شاق عليه وأنه لا يم

هذه الحال يمن أن يوصل إليه هذه الدراهم ‐ مثلا ‐ من طريق آخر غير مباشر ، مثل أن يعطيها رفيقاً لهذا الشخص

وصديقاً له ، ويقول له هذه لفلان ويح قصته ويقول أنا الآن تبت إل اله ‐ عز وجل ‐ فأرجو أن توصلها إليه .

وإذا فعل ذلك فإن اله يقول : ( ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً ) الطلاق / 2 ، ( ومن يتَّق اله يجعل لَه من امرِه يسراً ) الطلاق /

4 " انته من " فتاوى إسلامية " (4/162) .

ثانيا :

إذا لم ين لديك المال الآن ، فإنه يبق ديناً ف ذمتك ، ومت تمنت من سداده وجب عليك ذلك . وإذا جهلت قيمة المالمات

عل وجه التحديد ، فاعمل بالاحتياط ، وادفع ما يغلب عل ظنك أنك تبرأ به ، إلا إن اصطلحت مع صاحب الشركة عل مبلغ

معين .

ثالثا :

لك أن تطالب صاحب الشركة بتعويض عن استخدام اسمك لاستيراد السيارة ؛ لأن حق الاستيراد يعتبر من الحقوق المالية

الت يجوز الاعتياض عنها .

وحينئذ يمن إجراء المقاصة بين ما لك ، وما عليك ، وقد يون ما لك عند الشركة أكثر مما عليك ، أو العس ، كما يمن

إجراء المصالحة عل جعل هذا ف مقابل هذا .

ولا يجوز أن تجعل ما عليك ف مقابل ما لك دون إخبار صاحب الشركة ؛ لأن إعطاءك رخصة القيادة لنائب المدير قد يحمل

عل أنه تبرع منك ، فلا تون الشركة مطالبة بشء تجاهك ف هذه المسألة ، وأما أنت فيلزمك دفع قيمة المالمات من غير

شك .

واله أعلم .


